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خطاهما في الدنيا والآخرة، منبع النعم وسند العمر.
وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية

الجزائرية، نور البصر وبهجة الروح وأمل الغد المشرق.

المقدمة

تأسيساً على التحولات المعرفية العميقة التي
شهدها الحقل الجنائي المعاصر، وانطلاقاً من الحاجة
الماسة إلى تجديد الأسس الإبستمولوجية التي تقوم

عليها منظومة التجريم والعقاب، تأتي هذه الدراسة
البحثية لتقديم إطار نظري متكامل يعيد صياغة مفهوم

المسؤولية الجنائية بما يتجاوز الثنائية التقليدية
الجامدة. لقد ظلّ الفكر القانوني الكلاسيكي يعامل

المسؤولية الجنائية كحالة صفرية خاضعة لمنطق
التقسيم الحاد، حيث يقتصر التصنيف على البراءة

الكاملة أو الإدانة المطلقة، دون مراعاة للطيف المتدرج
الذي يميّز السلوك الإنساني في واقعه النفسي

والاجتماعي والبيولوجي. وهذا التجاهل المنهجي أفرز
فجوة واسعة بين المعطيات العلمية الرصينة والتطبيق

القضائي القائم، مما أضعف من دقة القرار الجنائي وأثر



سلباً على تحقيق العدالة التصحيحية المنشودة.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تأصيل علمي دقيق
لنظرية المسؤولية الجنائية التكيفية المتدرجة، من

خلال دمج منجزات علوم الأعصاب الإدراكية وعلم
النفس الجنائي وعلم الاجتماع القانوني في صياغة
المعايير الموضوعية والشخصية لإسناد المسؤولية.

ويقوم المنهج البحثي المعتمد على التحليل النقدي
للمرجعيات الكلاسيكية، والاستقراء المنهجي للتجارب

التشريعية المقارنة، والتركيب المعرفي بين الحقائق
التجريبية والأحكام القانونية، بما يضمن انسجام البنية

النظرية مع الضمانات الإجرائية والدستورية. وتتميز هذه
المقاربة بالتركيز على قابلية المسؤولية للقياس

الكيفي والكمي، واعتماد معيار التدرج الديناميكي
الذي يراعي متغيرات القصد، وحرية الاختيار، والظروف
السياقية، وإمكانيات التأهيل المستقبلية. إن الانتقال

من النموذج الثنائي إلى النموذج التدرجي لا يمثل
مجرد تعديل إجرائي، بل هو تحول إبستمولوجي جذري

يعيد تعريف العلاقة بين الفعل الجرمي والجزاء
القانوني. فمن خلال اعتماد معايير التناسب الذكي،

تتحول الغاية من العقاب من الردع المجرد إلى تحقيق
التوازن بين حماية النسيج الاجتماعي وصون كرامة



الفرد، مع توجيه التدخل الجنائي نحو التصحيح الفعلي
بدلاً من الإقصاء التعسفي. كما أن هذا الإطار يوفر

للقضاة والمشرعين أدوات تحليلية قابلة للتطوير
والرقابة، تضمن الشفافية في اتخاذ القرار، وتحدّ من

التعسف التقديري، وتعزز من مصداقية النظام الجنائي
في مواجهة التحديات المعاصرة كالجريمة المنظمة

والجرائم الإلكترونية والجرائم ذات الطابع المؤسسي.
ولتحقيق هذه الغايات، تمّ تقسيم البحث إلى محاور

منهجية متسلسلة، تبدأ بالتأصيل الفلسفي والقانوني
للمسؤولية، مروراً بتفكيك الأسس المعرفية للإرادة

والقصد، وصولاً إلى صياغة المعايير التطبيقية للتدرج
في التدابير الجنائية، وانتهاءً بوضع الضمانات الإجرائية

والدستورية التي تحول دون الانحراف عن مبدأ
الشرعية. وقد رُوعي في كل مرحلة من مراحل البحث
الدقة الأكاديمية الصارمة، والالتزام بالمعايير الدولية في

التوثيق العلمي، مع الحفاظ على الطابع التطبيقي
الذي يخدم الممارسة القضائية والتشريعية على حدّ
سواء. وبهذا، فإن النظرية المقدمة لا تسعى إلى إلغاء

التراث القانوني القائم، بل إلى ترقيته وتكييفه مع
مستجدات العصر، من خلال بناء جسور معرفية بين
العلوم الإنسانية والعلوم الطبية والقانون الوضعي.



وهي دعوة أكاديمية ومهنية لإعادة الاعتبار للإنسان
في قلب العملية الجنائية، وتحويل العدالة من آلية
ردعية جامدة إلى نظام تصحيحي ديناميكي، قادر
على تحقيق السلم الاجتماعي الحقيقي وضمان

استدامة الأمان القانوني للأجيال القادمة.

الورقة البحثية الأكاديمية

عنوان البحث: إعادة تأصيل المسؤولية الجنائية في
ضوء النموذج التكيفي المتدرج: دراسة إبستمولوجية

وتطبيقية

ملخص البحث

تهدف هذه الورقة إلى تقديم تأصيل علمي وقانوني
لنظرية المسؤولية الجنائية التكيفية المتدرجة، بوصفها

نموذجاً بديلاً للنموذج الثنائي التقليدي القائم على
ثنائية البراءة والإدانة المطلقة. وينطلق البحث من

فرضية مركزية مفادها أن المسؤولية الجنائية ليست



حالة ثابتة، بل طيف ديناميكي يتشكل من تفاعل
المعطيات العصبية النفسية، والظروف الاجتماعية

الاقتصادية، وإمكانيات إعادة التأهيل. ويعتمد البحث
المنهج التحليلي النقدي والمنهج المقارن، مستنداً
إلى معطيات علوم الأعصاب الإدراكية، وعلم النفس

الجنائي، وعلم الاجتماع القانوني. وتخلص الورقة إلى
أن تبني معايير التدرج في المسؤولية يعزز دقة القرار
القضائي، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون

كرامة الجاني، ويوفر إطاراً قابلاً للقياس والتطوير في
مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الجنائية، النموذج التكيفي المتدرج، علوم
الأعصاب الإدراكية، العدالة التصحيحية، التناسب
الديناميكي، إعادة الإدماج، الضمانات الإجرائية.

مشكلة البحث وأهميته



تتمثل إشكالية البحث في قصور النماذج القانونية
التقليدية عن استيعاب التعقيد البشري والعلمي

للسلوك الإجرامي، مما يؤدي إلى أحكام غير
متناسبة، ومعدلات عود مرتفعة، وتهميش للجوانب
الإصلاحية. وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يقدم

إطاراً نظرياً وعملياً موحداً يربط بين الدقة العلمية
والعدالة القانونية، ويقدم أدوات تقييم قابلة للتطبيق

في الأنظمة القضائية المختلفة، مع الحفاظ التام على
مبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.

المنهجية والإطار النظري

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التركيبي
لفكك البنى المفاهيمية للمسؤولية الجنائية، وإعادة

بنائها في ضوء المعطيات العلمية الحديثة. كما
استُخدم المنهج المقارن لاستقراء التجارب التشريعية

الدولية، وتحديد المعايير المشتركة القابلة للتعميم.
نظرياً، يستند البحث إلى فلسفة التوافقية النسبية

بين الجبر والاختيار، ونظرية العدالة التصحيحية،
ومنهجية التقييم القائم على الأدلة في علوم الأعصاب



وعلم النفس الجنائي.

النتائج والمناقشة

أثبت التحليل أن دمج المعايير العصبية النفسية
والاجتماعية في تقييم المسؤولية يؤدي إلى قرارات

قضائية أكثر دقة وإنصافاً. كما أن تطبيق التدرج
الديناميكي في التدابير الجنائية يقلل من الاعتماد

على العقوبات السالبة للحرية غير الفعالة، ويعزز من
برامج الإصلاح المجتمعي والمهني. وتؤكد النتائج أن
النموذج المتدرج لا يضعف الرادع، بل يعززه من خلال

استهداف التدخل الجنائي بدقة، مما يرفع من شرعية
النظام القضائي ويقلل من التعسف التقديري.

خاتمة البحث

تُعد نظرية المسؤولية الجنائية التكيفية المتدرجة نقلة
نوعية في الفكر الجزائي، تنتقل بالعدالة من الثبات
الجامد إلى المرونة العلمية، ومن الردع المجرد إلى



التصحيح الفعلي. وهي تقدم للمشرعين والقضاة
إطاراً متكاملاً يجمع بين الحداثة العلمية والعمق

القانوني، مما يؤهلها لأن تكون مرجعاً أساسياً في
تطوير التشريعات الجنائية المعاصرة.

المراجع

يتم توثيق المراجع علمياً وفقاً لمعايير التوثيق
الأكاديمي الدولي، وتشمل المؤلفات الكلاسيكية في

الفلسفة القانونية، والدوريات المحكمة في علوم
الأعصاب والإدراك، والدراسات المقارنة في العدالة

الجنائية، والتقارير الرسمية لمنظمات حقوق الإنسان
وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالإصلاح القضائي.

الفصل الأول

ماهية المسؤولية الجنائية في الفكر القانوني
الكلاسيكي



تمثل المسؤولية الجنائية حجر الزاوية في أي نظام
قانوني، فهي الجسر الذي يربط بين الفعل المجرم

والجزاء المقرّر له، وهي المعيار الذي تحدّد به الدولة
حدود تدخلها في حريات الأفراد. ولقد احتلّ هذا

المفهوم مكانة محورية في الفكر القانوني
الكلاسيكي، الذي ارتكز على أسس فلسفية وعقلانية
واضحة، سعت إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع
وصون حقوق المتهم. نشأ مفهوم المسؤولية الجنائية
في الفكر الكلاسيكي متلازماً مع فكرة الإرادة الحرة

والاختيار العقلاني. فقد افترض الفلاسفة والمشرعون
الكلاسيكيون، متأثرين بالفكر التنويري، أن الإنسان

كائن عاقل يمتلك القدرة على التمييز بين الخير
والشر، وعلى توجيه سلوكه وفقاً لمقتضيات العقل

والقانون. وبناءً على هذا الافتراض، أصبحت المسؤولية
الجنائية نتيجة منطقية لحرية الاختيار، حيث يُسأل

الفرد عن أفعاله لأنها صدرت عن إرادته الحرة بعد تفكير
وتدبير. وقد تبلورت هذه الأسس في مدرسة القانون

الطبيعي، التي أكدت على وجود مبادئ عدلية فطرية
سابقة على التشريع الوضعي، تشكل مرجعية عليا

لتقويم السلوك الإنساني. ومن هنا، لم تكن الجريمة
في النموذج الكلاسيكي مجرد انتهاك لأمر سلطوي،



بل كانت اعتداءً على الحقوق الطبيعية للأفراد،
واستخفافاً بالعقل الجمعي للمجتمع. تأسس على
هذه الرؤية مبدأ شخصيّة المسؤولية الجنائية، الذي

يقضي بأن لا يؤاخذ أحد بجريمة ارتكبها غيره، وأن يكون
العقاب متناسباً مع درجة الخطأ الشخصي للجاني.

وهذا المبدأ يشكل ضمانة جوهرية ضد التعسف
الجماعي والعقوبات بالوكالة، التي كانت سائدة في
الأنظمة القانونية السابقة على العصر الكلاسيكي.

كما ميّز الفكر الكلاسيكي بوضوح بين الركن المادي
والركن المعنوي للجريمة، مؤكداً أن المسؤولية لا

تثبت بمجرد وقوع الضرر، بل يشترط توافر القصد
الجنائي أو الخطأ غير العمدي. وهذا التمييز يعكس

عمق النظرة الكلاسيكية للعدالة، التي ترفض معاقبة
الأشخاص على أفعال لم يقصدوها أو لم يكن

بمقدورهم تجنبها. ومن المبادئ الأساسية التي
أرساها الفكر الكلاسيكي أيضاً مبدأ شرعية الجرائم

والعقوبات، الذي عبر عنه الفقيه الإيطالي سيزار بيكاريا
في مؤلفه الخالد في الجرائم والعقوبات. ويقضي هذا
المبدأ بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق،

مما يحول دون التعسف في التجريم ويضمن للأفراد
القدرة على التنبؤ بالآثار القانونية لأفعالهم. وقد ارتبط



بمبدأ الشرعية مبدأ آخر هو عدم رجعية القوانين
الجنائية الأشد، الذي يحمي الأفراد من تطبيق نصوص

عقابية جديدة على أفعال ارتكبوها قبل صدورها.
وهذان المبدآن يشكلان معاً درعاً واقياً للحريات

الفردية في مواجهة السلطة العقابية للدولة. إلا أن
النموذج الكلاسيكي للمسؤولية الجنائية، رغم قيمته

التاريخية ومنطقه الداخلي، لم يخلُ من نقاط قصور
ظهرت مع تطور المجتمعات وتعقّد الظاهرة الإجرامية.

فمن أبرز الانتقادات التي وُجّهت لهذا النموذج افتراضه
المجرد للإرادة الحرة، الذي يتجاهل تأثير العوامل

النفسية والاجتماعية والاقتصادية في تشكيل السلوك
الإنساني. كما أن الثنائية الحادة التي يقوم عليها هذا

النموذج، والمتمثلة في إما البراءة الكاملة أو الإدانة
المطلقة، لا تعكس الواقع المعقّد للجرائم

والمسؤوليات، حيث توجد درجات متباينة من القصد
والخطأ والظروف المخففة أو المشددة. ورغم هذه

الملاحظات، يبقى للفكر القانوني الكلاسيكي فضل
تأسيس الضمانات الإجرائية والموضوعية التي تحمي

الأفراد من تعسف السلطة العقابية. فمبادئ مثل قرينة
البراءة، وحق الدفاع، وعلنية المحاكمة، واستقلالية
القضاء، جميعها إرث كلاسيكي لا غنى عنه في أي



نظام جنائي عادل. إن فهم ماهية المسؤولية الجنائية
في الفكر الكلاسيكي يمثل مدخلًا ضروريًا لإدراك

قيمة التطور الذي تسعى إليه النظرية التكيفية
المتدرجة. فبدون الإلمام بالأسس التي بُني عليها

النموذج التقليدي، لا يمكن تقييم نقاط قوته وضعفه،
ولا يمكن اقتراح بدائل علمية وعملية قادرة على تجاوز

قصوره مع الحفاظ على مكتسباته. وفي الفصول
اللاحقة من هذا الكتاب، سنعمل على تفكيك هذه
الأسس الكلاسيكية، ودمجها مع المعطيات العلمية

الحديثة، لبناء نموذج مرن وشامل للمسؤولية الجنائية،
يستجيب لتحديات العصر دون التنازل عن مبادئ

العدالة والكرامة الإنسانية. والله الموفق والمستعان.

الفصل الثاني

قصور النموذج الثنائي في مواكبة تعقيدات السلوك
الإجرامي المعاصر

لقد نجح النموذج الثنائي للمسؤولية الجنائية، القائم
على التقسيم الحاد بين البراءة والإدانة، في تأسيس



منظومة قانونية مستقرة لقرون طويلة. وقد حقق هذا
النموذج نجاحاً ملحوظاً في ترسيخ مبدأ الشرعية،

وحماية الأفراد من التعسف القضائي، وتوفير يقين
قانوني للمجتمع بأكمله. غير أن التحولات العميقة
التي شهدها الفكر الإنساني والعلمي في العقود

الأخيرة كشفت عن فجوات بنيوية في هذا النموذج،
جعلته غير قادر على استيعاب تعقيدات السلوك

الإجرامي المعاصر، ولا على تحقيق الغايات الحقيقية
للعدالة الجنائية في عصر يتسم بالتشابك المعرفي

والاجتماعي. يتمثل القصور الجوهري للنموذج الثنائي
في افتراضه الضمني بأن المسؤولية الجنائية حالة

صفرية، إما أن تتوفر كاملة فتتحقق الإدانة والعقاب، أو
تنتفي كلياً فتتحقق البراءة والإفلات. وهذا الافتراض

يتناقض مع الواقع النفسي والاجتماعي للإنسان،
الذي نادراً ما يتصرف ضمن حدود قطعية مطلقة.

فالقصد الجنائي، الذي يُعد ركناً أساسياً في إسناد
المسؤولية، ليس ظاهرة ثابتة، بل هو متغير يتأثر

بدرجات الإدراك، والقدرة على ضبط النفس، والظروف
المحيطة بالجريمة، والحالة الذهنية والجسدية للجاني

في لحظة التنفيذ. وإخضاع هذه المتغيرات المعقدة
لمعيار ثنائي جامد يؤدي بالضرورة إلى تبسيط مفرط



يهدد دقة القرار الجنائي. ويبرز هذا القصور بوضوح عند
التعامل مع حالات القصور الإدراكي أو الاضطرابات

النفسية والعصبية التي لا تصل إلى حد انعدام
المسؤولية الكاملة، ولكنها تقلل من درجة الاختيار الحر
أو القدرة على ضبط السلوك. فالنموذج التقليدي يضطر

غالباً إلى الاختيار بين معاملة الجاني كمسؤول
تماماً، رغم وجود أدلة علمية على ضعف إرادته، أو

إعفائه تماماً من المسؤولية رغم ارتكابه فعلاً ضاراً
يستدعي تدخلاً وقائياً أو علاجياً. هذا الجمود يؤدي

إما إلى عقاب غير متناسب ينتهك مبدأ العدالة
التصحيحية، أو إلى إفلات من العقاب يهدد حماية

المجتمع ويهمل حاجة الجاني للتأهيل. كما أن النموذج
الثنائي يواجه تحديات منهجية في مواجهة الجرائم

المعاصرة ذات الطابع المؤسسي أو الجماعي أو
الرقمي. ففي الجرائم الإلكترونية، وجرائم الشركات،
والجريمة المنظمة، تتوزع الأدوار والمسؤوليات على

عدة فاعلين، وتصبح علاقة السببية والقصد غير
مباشرة أو متدرجة. ويصعب على النموذج الثنائي،

المصمم أصلاً لوصف سلوك فردي مباشر، أن يحدد
بدقة درجة مسؤولية كل مشارك، مما يدفع القضاء

أحياناً إلى التوسع في تفسير الشراكة أو المساعدة،



أو إلى تبسيط الوقائع بما يخل بمبدأ شخصيّة العقاب.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يتجاهل النموذج الثنائي

إلى حد كبير السياق الهيكلي الذي تتشكل فيه
الجريمة. فالفقر، والتهميش، والتعرض للعنف المزمن،

ونقص فرص التعليم والرعاية الصحية، عوامل تؤثر
بشكل عميق في تكوين الشخصية وقدراتها على
اتخاذ خيارات خالية من الإكراه المعنوي أو المادي.

ورغم أن بعض التشريعات تعترف بظروف التخفيف، إلا
أنها تظل تقديرية وغير ممنهجة، مما يجعل تأثيرها

متفاوتاً وغير قابل للقياس أو التنبؤ به. وهذا يتناقض
مع مطلب العدالة التي تقتضي مراعاة الفروق الفردية

والظروف الموضوعية عند تحديد مدى الاستحقاق
العقابي. ولا يقل أهمية عن ذلك قصور النموذج الثنائي

في تحقيق الغايات الوقائية والإصلاحية للعقاب.
فالعقاب الموحد، الناتج عن إدانة ثنائية، يفترض ضمناً
أن جميع المدانين يحملون نفس الدرجة من الخطورة،

ونفس القدرة على الاندماج المستقبلي. إلا أن
المعطيات التجريبية في علم الإجرام وعلم النفس

الجنائي تثبت أن معدلات العود تختلف بشكل جذري
باختلاف نوع الجريمة، وخلفية الجاني، ودرجة

استجابته للبرامج الإصلاحية. وتطبيق عقوبات سالبة



للحرية على حالات يمكن معالجتها بتدابير بديلة لا
يحقق سوى إثقال كاهل النظام القضائي، وزيادة نسب

العود، وتعميق التهميش الاجتماعي. إن الإقرار بقصور
النموذج الثنائي لا يعني التخلي عن مبادئه

الأساسية، كالشرعية، وقرينة البراءة، وحق الدفاع، بل
يعني تطوير أدواته لاستيعاب التعقيد الإنساني

والعلمي الذي كشفت عنه الدراسات المعاصرة.
فالقانون الجنائي ليس رياضيات مجردة، بل هو علم

اجتماعي تطبيقي يتعامل مع كائنات حية تتأثر
بالبيولوجيا، والبيئة، والثقافة، والزمن. وتجاهل هذا

التعقيد يحول العدالة الجنائية من عملية تصحيحية إلى
آلية إدارية جامدة، تفقد مشروعيتها الأخلاقية مع مرور
الوقت. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى الانتقال من

منطق التصفير الثنائي إلى منطق التدرج التكيفي،
الذي يعترف بالمسؤولية كطيف متصل، ويسمح

بتكييف التدبير الجنائي وفقاً لدرجة الخطأ الشخصي،
وخطورة الفعل، وإمكانيات الإصلاح الفعلية. وهذا

الانتقال لا يضعف الرادع، بل يعززه من خلال جعله أكثر
دقة وإنصافاً، ويخدم حماية المجتمع من خلال

استبدال العقاب العشوائي بالتدخل المستهدف،
ويحترم كرامة الإنسان من خلال الاعتراف بقابليته



للتغير والنمو. وفي الفصول التالية، سننتقل إلى
استعراض الإسهامات العلمية الحديثة، لا سيما في
مجالي علوم الأعصاب والإدراك، التي توفر الأساس

التجريبي اللازم لإعادة صياغة مفهوم الإرادة والقصد،
مما يمهد الطريق لتأصيل نظري متين للمسؤولية

المتدرجة، يجمع بين دقة العلم وعدالة القانون. والله
ولي التوفيق.

الفصل الثالث

الإسهامات الحديثة لعلوم الأعصاب في فهم الإرادة
والقصد

شهدت العقود الأخيرة ثورة معرفية هائلة في مجال
علوم الأعصاب الإدراكية، ألقت بظلالها على العديد من

التخصصات الإنسانية، وعلى رأسها القانون الجنائي.
فقد مكّنت التقنيات الحديثة مثل التصوير بالرنين

المغناطيسي الوظيفي ودراسات النشاط الكهربائي
للدماغ العلماء من رصد الآليات البيولوجية الكامنة وراء

اتخاذ القرار، وضبط النفس، والتعاطف، والعدوانية. وهذه



الاكتشافات تتحدى الافتراضات التقليدية حول الإرادة
الحرة المطلقة، وتقترح نموذجاً أكثر تعقيداً لفهم

السلوك البشري، يقوم على التفاعل الديناميكي بين
البنى العصبية والمؤثرات البيئية. إن فهم القصد

الجنائي لم يعد مقتصراً على التحليل النفسي المجرد
أو الاستنتاج من الظروف الخارجية، بل أصبح من

الممكن ربطه بأنماط نشاط عصبي محددة. فعلى
سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يعانون

من خلل في الفص الجبهي للدماغ، المسؤول عن
التخطيط وضبط الدوافع، قد يرتكبون أفعالاً عدوانية دون

قدرة حقيقية على كبح جماح أنفسهم، رغم إدراكهم
لطبيعة الفعل. هذا لا يعني إعفاءهم التام من

المسؤولية، ولكنه يستدعي إعادة تقييم درجة
مسؤوليتهم، والاعتراف بأن إرادتهم كانت مقيدة بعوامل

بيولوجية خارجة عن سيطرتهم المباشرة. كما
ساهمت علوم الأعصاب في توضيح الفرق بين القصد
المباشر والقصد الاحتمالي على المستوى العصبي،
حيث تظهر أنماط مختلفة من التنشيط الدماغي عند
التخطيط المسبق للجريمة مقارنة بالأفعال الاندفاعية

اللحظية. هذا التمييز الدقيق يسمح للقضاء بتحديد
درجة الخطورة الشخصية للجاني بدقة أكبر، وتكييف



العقاب أو التدبير العلاجي بما يتناسب مع طبيعة
الخلل العصبي أو النفسي. وعلاوة على ذلك، فتحت
هذه العلوم آفاقاً جديدة لفهم تأثير الصدمات المبكرة
والإجهاد المزمن على تطور الدوائر العصبية المرتبطة

بالسلوك الإجرامي. فقد ثبت أن التعرض للعنف أو
الإهمال في الطفولة يؤدي إلى تغيرات هيكلية

ووظيفية في الدماغ، تقلل من قدرة الفرد على تنظيم
عواطفه واتخاذ قرارات عقلانية في مراحل لاحقة من

الحياة. وهذا الفهم يوفر أساساً علمياً متيناً للاعتداد
بالظروف المخففة المتعلقة بالخلفية الاجتماعية
والنفسية للجاني، ليس كمنّة من القاضي، بل

كحقيقة علمية موضوعية تؤثر في درجة المسؤولية.
ومع ذلك، فإن دمج علوم الأعصاب في القانون الجنائي

يتطلب حذراً شديداً لتجنب الوقوع في فخ الحتمية
البيولوجية، التي تنفي أي مسؤولية إنسانية تماماً.

فالقانون لا يزال يعتمد على مفهوم الشخص الأخلاقي
القادر على الاستجابة للمعايير الاجتماعية، حتى لو

كانت قدرته على ذلك متفاوتة. لذا، فإن الدور الصحيح
لعلوم الأعصاب هو توفير أداة مساعدة لتقييم درجة

هذه القدرة، وليس استبدال الحكم القانوني بالحكم
الطبي. كما يجب التأكيد على أن الأدلة العصبية لا



تزال في طور التطور، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل
منفصل، بل يجب دمجها مع الأدلة النفسية

والاجتماعية والسلوكية لتشكيل صورة شاملة عن
شخصية الجاني. إن تبني هذا المنهج متعدد

التخصصات يعزز من موضوعية القرار الجنائي، ويقلل
من الاعتماد على الانطباعات الذاتية، ويفتح الباب أمام
تدابير فردية أكثر فعالية في منع العود وتحقيق الإصلاح.

وبالتالي، تصبح العدالة الجنائية أكثر إنسانية وعلمية،
حيث لا يُعاقب الفرد فقط على فعله، بل يُفهم سياق

فعله في ضوء قدراته البيولوجية والنفسية المحددة.
وهذا يتطلب تدريباً خاصاً للقضاة والخبراء القانونيين
على فهم وتفسير هذه المعطيات العلمية المعقدة،
لضمان استخدامها السليم في ساحات القضاء. إن

المستقبل يكمن في حوار مستمر بين علماء الأعصاب
والقانونيين، لصياغة معايير دقيقة وعادلة لإسناد

المسؤولية في ضوء هذه الاكتشافات المذهلة. والله
أعلم بالصواب.

الفصل الرابع



الأسس الفلسفية للمسؤولية المتدرجة بين الجبر
والاختيار

تقع إشكالية المسؤولية الجنائية في قلب الجدلية
الفلسفية القديمة بين الجبر والاختيار، وهي جدلية
أثرت بشكل عميق في تشكيل النظم القانونية عبر
التاريخ. فمن ناحية، تؤكد النزعة الجبرية أن سلوك

الإنسان محكوم بسلسلة من الأسباب والعوامل
الداخلية والخارجية التي تجعل أفعاله حتمية النتيجة،
مما ينفي أو يقلل من مسؤولية الفرد عما يصدر عنه.

ومن ناحية أخرى، تدافع النزعة الاختيارية عن حرية
الإرادة الإنسانية، وتعتبر أن الفرد هو السيد الكامل

لقراراته، وبالتالي فهو مسؤول بالكامل عن عواقبها.
لقد حاولت نظرية المسؤولية المتدرجة تجاوز هذا

الانقسام الثنائي، من خلال تبني موقف وسيط يعترف
بتأثير العوامل الحتمية دون إلغاء دور الاختيار تماماً.

فهذا الموقف، الذي يمكن وصفه بالتوافقية النسبية،
يرى أن الحرية ليست حالة مطلقة، بل هي درجة

متغيرة تتأثر بالقدرات العقلية، والظروف البيئية،
والضغوط النفسية. وبالتالي، فإن المسؤولية ليست

موجودة أو معدومة، بل هي طيف يتدرج حسب درجة



الحرية المتاحة للفرد في لحظة ارتكاب الفعل. وتستند
هذه الرؤية إلى فلسفة أخلاقية تركز على الاستحقاق

النسبي، حيث يكون العقاب أو التدبير متناسباً مع
درجة التحكم التي كان يتمتع بها الجاني. فإذا كانت

حرية الاختيار محدودة بسبب اضطراب نفسي أو ضغط
اجتماعي شديد، فإن درجة الاستحقاق العقابي تقل،

ويجب أن ينعكس ذلك في خفة التدبير الجنائي أو
تغيير طبيعته من عقابي إلى علاجي. هذا النهج يتفق

مع مبدأ العدالة الإنصافية، الذي يقتضي معاملة
الحالات المختلفة بشكل مختلف، وفقاً للظروف

الموضوعية والشخصية لكل حالة. كما أنه يتجنب
القسوة الأخلاقية للنموذج الجبري الصارم، الذي قد

يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب، وكذلك جمود
النموذج الاختياري المطلق، الذي قد يؤدي إلى عقاب

غير عادل للأشخاص الذين كانت خياراتهم مقيدة
بشدة. ومن الناحية الفلسفية، يعيد هذا النموذج

تعريف مفهوم الكرامة الإنسانية، فلا يعتبر الإنسان آلة
مسيّرة تماماً، ولا كياناً مجرداً عن ظروفه، بل كائناً

مركباً يستحق الفهم والعلاج بقدر ما يستحق
المحاسبة. وهذا يتطلب من الفقه القانوني إعادة النظر

في مفاهيم مثل اللوم والاستحقاق، وربطها بمعايير



واقعية قابلة للقياس، بدلاً من الافتراضات الميتافيزيقية
المجردة. كما يفتح هذا الأفق الفلسفي باباً للنقاش

حول دور المجتمع في الجريمة، فإذا كانت الظروف
الاجتماعية تساهم في تقييد حرية الاختيار، فإن
المجتمع يتحمل جزءاً من المسؤولية، ويجب أن

ينعكس ذلك في سياسات الوقاية والعلاج، وليس فقط
في العقاب الفردي. إن الفلسفة الكامنة وراء

المسؤولية المتدرجة هي فلسفة توازن، تسعى إلى
تحقيق العدالة من خلال الاعتراف بالتعقيد الإنساني،
واحترام كرامة الفرد حتى في لحظة خطئه، والسعي

نحو إصلاحه بدلاً من مجرد انتقامه. وهذا يتطلب
شجاعة فكرية لتجاوز المألوف، وبناء نظام أخلاقي

وقانوني جديد يستجيب لحقائق العصر العلمي
والإنساني. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الفصل الخامس

الجريمة كعلاقة انتهاك من النموذج السلطوي إلى
النموذج التبادلي



لطالما نُظر إلى الجريمة في النماذج القانونية
التقليدية على أنها انتهاك لأمر سلطوي صادر عن

الدولة، مما يجعل الدولة هي الطرف المتضرر
الرئيسي، ويحول الضحية إلى مجرد شاهد أو عنصر

إثبات في الدعوى العمومية. هذا النموذج السلطوي،
رغم فعاليته في حفظ النظام العام، أدى إلى تهميش

دور الضحية، وإغفال الطبيعة العلائقية للجريمة، أي
كونها علاقة انتهاك متبادلة بين أفراد ومجتمع. تأتي
نظرية المسؤولية المتدرجة لتعيد الاعتبار لهذا البعد

العلائقي، فتعتبر الجريمة خرقاً للتوازن الحقوقي بين
الجاني والضحية والمجتمع، مما يستدعي استعادة
هذا التوازن من خلال آليات تتجاوز العقاب التقليدي.
في هذا الإطار، لا تقتصر المسؤولية على دفع ثمن

للانتهاك الموجّه للدولة، بل تمتد لتشمل إصلاح الضرر
الذي لحق بالضحية، واستعادة الثقة في النسيج

الاجتماعي. وهذا التحول من النموذج السلطوي إلى
النموذج التبادلي يتطلب إعادة تعريف أهداف العدالة

الجنائية، بحيث لا تكون الغاية الوحيدة هي ردع
الجاني، بل أيضاً شفاء الضحية وإصلاح العلاقة

المجتمعية. وتوفر المسؤولية المتدرجة الأدوات اللازمة
لتحقيق هذا الهدف، من خلال السماح بتكييف التدابير



الجنائية لتشمل جبر الضرر، والاعتذار، والخدمات
المجتمعية، وبرامج المصالحة، كجزء أساسي من

تحمل المسؤولية، وليس كبديل ثانوي عنها. هذا النهج
يعترف بمعاناة الضحية كأمر مركزي في العملية

الجنائية، ويعطيها صوتاً ومؤثراً في تحديد شكل
المسؤولية المناسبة، مما يعزز من شعورها بالعدالة

والإنصاف. كما أنه يحفز الجاني على تحمل المسؤولية
الأخلاقية والقانونية تجاه ضحيته، بدلاً من الاكتفاء

بتحمل العقوبة السلبية المفروضة عليه من الدولة،
مما يساهم في عملية إصلاحه الذاتي وإعادة

اندماجه. ومن الناحية القانونية، يستلزم هذا التحول
تطوير إجراءات تسمح بمشاركة الضحية في مرحلة

تحديد المسؤولية والتدبير، مع ضمانات صارمة لحماية
حقوقها ومنع استغلالها. كما يتطلب تدريب القضاة

والمدعين العامين على مهارات الوساطة والتفاوض،
وفهم الديناميكيات النفسية والاجتماعية للعلاقة بين
الجاني والضحية. إن تبني النموذج التبادلي لا يعني
إلغاء دور الدولة في حماية المجتمع، بل يعني تعزيز

هذا الدور من خلال معالجة جذور الصراع وإصلاح
العلاقات المتضررة، مما يؤدي إلى سلام اجتماعي

أكثر استدامة. وهذا يتفق مع الاتجاهات العالمية



الحديثة في العدالة التصالحية، التي أثبتت فعاليتها
في تقليل معدلات العود، وزيادة رضا الضحايا، وتخفيف
العبء عن السجون. إن الجريمة، في جوهرها، هي

فشل في العلاقات الإنسانية، والحل الحقيقي يكمن
في إصلاح هذه العلاقات، وليس فقط في معاقبة طرف

واحد منها. والله ولي التوفيق.

الفصل السادس

معايير التدرج في المسؤولية الضوابط الموضوعية
والشخصية

لكي تكون نظرية المسؤولية المتدرجة قابلة للتطبيق
العملي، ولا تتحول إلى مجرد مفهوم نظري فضفاض،

لا بد من وضع معايير دقيقة وموضوعية وشخصية
لتحديد درجة المسؤولية في كل حالة على حدة.

فالمعايير الموضوعية تتعلق بطبيعة الفعل الجرمي،
وخطورته، ومدى الضرر الناتج عنه، والظروف الملابسة

لارتكابه. أما المعايير الشخصية فتتعلق بشخصية
الجاني، وقدراته العقلية والنفسية، ودوافعه، وخلفيته



الاجتماعية، وإمكانيات إصلاحه. إن الجمع بين هذين
النوعين من المعايير يسمح برسم صورة شاملة

ومتوازنة للمسؤولية، تتجنب الوقوع في فخ التركيز
على الفعل فقط، أو على الفاعل فقط. فمن الناحية

الموضوعية، يتم تصنيف الجرائم ليس فقط حسب
نوعها القانوني، بل حسب درجة الانتهاك للحقوق
المتضررة، ومدى التعدي على الأمن الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال، قد تكون جريمة السرقة في

ظروف معينة أقل خطورة من جريمة الاعتداء البسيط
إذا كانت الدوافع مرتبطة بالحاجة الملحة، بينما يكون
العكس صحيحاً إذا كانت السرقة منظمة ومسلحة.

ومن الناحية الشخصية، يتم تقييم درجة الوعي
والإرادة لدى الجاني، باستخدام أدوات علمية ونفسية

موثوقة، لتحديد مدى قدرته على فهم طبيعة فعله
وضبط دوافعه. كما تؤخذ في الاعتبار الظروف المخففة
والمشدة، مثل السن، والخبرة الإجرامية، والتعاون مع
السلطات، وجبر الضرر، وغيرها من العوامل التي تؤثر

في درجة الاستحقاق العقابي. ويتم تحويل هذه
التقييمات إلى درجات رقمية أو فئات تصنيفية محددة،
تساعد القاضي في اختيار التدبير الجنائي المناسب
من بين مجموعة من الخيارات المتدرجة، تتراوح من



التنبيه والإنذار، إلى العقوبات البديلة، إلى العقوبات
السالبة للحرية لفترات متفاوتة. هذا النظام التدريجي
يضمن الشفافية والموضوعية في اتخاذ القرار، ويقلل
من هامش التقدير الشخصي للقاضي، مما يعزز من

ثقة الجمهور في نزاهة القضاء. كما أنه يسمح بمراجعة
وتعديل هذه المعايير دورياً، بناءً على المستجدات

العلمية والخبرات التطبيقية، مما يضمن مرونة النظام
وقدرته على التكيف مع التغيرات الاجتماعية. إن وضع

هذه الضوابط يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المشرعين،
والقضاة، والخبراء النفسيين والاجتماعيين، لضمان

دقتها وعدالتها. كما يتطلب إنشاء قواعد بيانات وطنية
تجمع المعلومات عن الجرائم والجناة، لتحليلها

واستخدامها في تحسين معايير التقييم. وبهذا، تتحول
المسؤولية الجنائية من مفهوم ثابت ومجرد إلى عملية
ديناميكية ومخصصة، تحقق العدالة بكل أبعادها. والله

الموفق.

الفصل السابع

القصد الجنائي في ضوء المعطيات المعرفية والنفسية



يُعد القصد الجنائي الركيزة الأساسية للمسؤولية في
معظم الجرائم العمدية، وقد ظلّ تعريفه وتحديده محل

جدل فقهي وقضائي طويل. فبينما عرفه الفقه
التقليدي بأنه توجيه الإرادة نحو تحقيق النتيجة

الإجرامية، أو قبول احتمال وقوعها، فإن المعطيات
المعرفية والنفسية الحديثة تكشف عن تعقيدات كبيرة

في عملية تكوين القصد. فالإرادة ليست لحظة
انفصالية، بل هي عملية معرفية معقدة تتضمن
الإدراك، والتقييم، واتخاذ القرار، والتنفيذ، وتتأثر

بالعواطف، والذاكرة، والانتباه، والضغوط البيئية. ومن
هنا، فإن نظرية المسؤولية المتدرجة تدعو إلى إعادة

تأصيل مفهوم القصد، باعتباره درجة من الارتباط
المعرفي والوجداني بالفعل ونتيجته، وليس حالة

ثنائية. فعلى سبيل المثال، قد يكون القصد واضحاً
ومباشراً عند التخطيط المسبق للجريمة، حيث تكون

العمليات المعرفية تحت سيطرة كاملة. وقد يكون
القصد احتمالياً أو غير مباشر في حالات الاندفاع

العاطفي، حيث تكون القدرة على التقييم العقلاني
مضطربة مؤقتاً بسبب الغضب أو الخوف. وقد يكون

القصد مشوشاً أو ناقصاً في حالات الاضطرابات



النفسية أو التأثيرات المواد المخدرة، حيث تكون
الإدراكات مشوهة والإرادة ضعيفة. إن فهم هذه

الدرجات المختلفة للقصد يسمح للقضاء بتحديد درجة
المسؤولية بدقة أكبر، وتكييف العقاب بما يتناسب مع
درجة الوعي والتحكم التي كانت متاحة للجاني. كما

أن هذا الفهم يساعد في التمييز بين الجرائم التي
تتطلب نية خاصة، وتلك التي يكفي فيها القصد العام،

وتحديد مستوى الإثبات المطلوب لكل نوع. وعلاوة
على ذلك، فإن دمج العلوم المعرفية في تقييم القصد

يتيح استخدام أدوات تشخيصية متطورة، مثل اختبارات
الوظائف التنفيذية، وتقييمات التحكم في الدوافع، لفهم

الحالة الذهنية للجاني في لحظة الجريمة. هذه
الأدوات توفر أدلة موضوعية تدعم أو تنفي ادعاءات

الدفاع بشأن نقص القصد أو انعدامه، مما يعزز من دقة
الأحكام القضائية. ومع ذلك، يجب الحذر من المبالغة

في الاعتماد على هذه الأدوات، واعتبارها مكملة
وليست بديلة عن التحليل القانوني التقليدي للوقائع.

فالقصد يبقى مفهوماً قانونياً في النهاية، ويجب أن
يخضع للضمانات الإجرائية ومبادئ الشرعية. إن تطوير

مفهوم القصد في ضوء العلوم الحديثة يمثل خطوة
هامة نحو عدالة جنائية أكثر دقة وإنصافاً، تعترف



بالتعقيد النفسي للإنسان، وتحترم كرامته حتى في
لحظة خطئه. والله أعلم.

الفصل الثامن

الإهمال والخطأ غير العمدي إعادة تأصيل في ظل
النظرية التكيفية

تختلف جرائم الإهمال والخطأ غير العمدي عن الجرائم
العمدية في غياب القصد الجنائي المباشر، ولكنها
تظل مصدر قلق كبير للنظم القانونية بسبب الآثار

الضارة التي تخلفها. ففي النموذج التقليدي، غالباً ما
يُنظر إلى المسؤولية في هذه الجرائم على أنها قائمة

على معيار الرجل المعتاد، أي ما كان ليفعله شخص
عادي في نفس الظروف. غير أن هذا المعيار الجامد

يتجاهل الفروق الفردية في القدرات، والخبرات،
والظروف المهنية، مما قد يؤدي إلى تحميل أشخاص

مسؤولية تتجاوز قدراتهم الفعلية، أو إعفاء آخرين كانوا
قادرين على تجنب الضرر. تأتي نظرية المسؤولية

المتدرجة لتقدم نظرة أكثر دقة وتكيفاً لجرائم الإهمال،



من خلال تقييم درجة الانحراف عن معيار العناية
الواجب، في ضوء الإمكانيات الشخصية والمهنية

للجاني، والظروف الموضوعية المحيطة بالحدث. فبدلاً
من الثنائية التقليدية بين الإهمال الجسيم والإهمال

البسيط، تقترح النظرية طيفاً متدرجاً من درجات
التقصير، يتراوح بين الخطأ المهني البسيط، والإهمال
المتوسط، والإهمال الجسيم الذي يقترب من العمد

الاحتمالي. وهذا التدرج يسمح بتكييف التدبير الجنائي
أو التأديبي بما يتناسب مع درجة التقصير، وخطورة

النتيجة، وإمكانيات الوقاية المستقبلية. فعلى سبيل
المثال، قد يستوجب الخطأ الطبي البسيط تدابير

تأديبية وتدريبية، بينما يستوجب الإهمال الجسيم
الذي يؤدي إلى وفاة عقوبات أشد، مع مراعاة الظروف
الضاغطة التي عمل فيها الطبيب. كما أن النظرية تؤكد

على أهمية تقييم الثقافة الوقائية والمؤسسية في
جرائم الإهمال، خاصة في المجالات الصناعية والطبية

والنقل. فغالباً ما يكون الإهمال الفردي نتيجة لخلل
مؤسسي في الإجراءات، أو نقص في التدريب، أو

ضغط إنتاجي مفرط. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن
تتوزع المسؤولية بين الفرد والمؤسسة، وأن تشمل

التدابير إصلاح الخلل المؤسسي، وليس فقط معاقبة



الفرد. إن هذا النهج التكاملي يعزز من ثقافة السلامة
والمسؤولية المشتركة، ويقلل من تكرار الحوادث،

ويحقق عدالة أكثر شمولاً. كما أنه يتفق مع الاتجاهات
الحديثة في المسؤولية المدنية والجنائية للشركات،

التي تعترف بدور البيئة التنظيمية في تشكيل السلوك
الفردي. إن إعادة تأصيل الإهمال في إطار المسؤولية

المتدرجة يمثل خطوة هامة نحو نظام جنائي أكثر
عقلانية وفعالية في منع الأضرار غير المقصودة. والله

الموفق.

الفصل التاسع

الظروف الاجتماعية والاقتصادية كعوامل مخففة أو
مشددة للمسؤولية

لطالما كان تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية على
السلوك الإجرامي موضوع جدل واسع في الفقه

الجنائي. فبينما يرى البعض أن الفقر والتهميش لا
يبرران الجريمة، يرى آخرون أنهما يفسرانها ويقللان من

درجة مسؤولية الجاني. تحاول نظرية المسؤولية



المتدرجة الخروج من هذا الجدب العقيم، من خلال
اعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية عوامل موضوعية

تؤثر في درجة حرية الاختيار، وبالتالي في درجة
المسؤولية. فالفقر المدقع، والبطالة المزمنة، ونقص

التعليم، والتعرض للعنف المجتمعي، كلها عوامل تضيق
دائرة الخيارات المتاحة للفرد، وتجعله أكثر عرضة

للانخراط في سلوك إجرامي كوسيلة للبقاء أو التكيف.
وهذا لا يعني إعفاءه من المسؤولية، بل يعني
الاعتراف بأن إرادته كانت مقيدة بضغوط خارجية

شديدة، مما يستدعي تخفيف درجة اللوم الموجه
إليه. ومن الناحية التطبيقية، يعني هذا أن القاضي

يجب أن يأخذ في الاعتبار الخلفية الاجتماعية
والاقتصادية للجاني عند تحديد التدبير الجنائي

المناسب. فقد تكون العقوبات البديلة، مثل العمل
للمنفعة العامة، أو البرامج التدريبية، أو الدعم

الاجتماعي، أكثر فعالية وعدالة من السجن في حالات
الجرائم المرتبطة بالحاجة الاقتصادية. كما أن هذا النهج

يشجع على تبني سياسات وقائية تستهدف معالجة
جذور الجريمة الاجتماعية، مثل تحسين فرص التعليم،
وتوفير فرص العمل، وتعزيز التماسك المجتمعي. ومن

ناحية أخرى، يمكن أن تكون الظروف الاجتماعية



والاقتصادية عوامل مشددة في حالات معينة، مثل
استغلال النفوذ الاقتصادي أو الاجتماعي لارتكاب جرائم

الفساد أو الاحتيال، حيث يكون الجاني في موقع قوة
واختيار كامل. إن مراعاة هذه الظروف بشكل منهجي

وعادل يتطلب تطوير أدوات تقييم اجتماعي دقيقة،
تستخدم في مرحلة ما قبل الحكم، لتقديم توصيات
للقاضي حول خلفية الجاني وإمكانيات إصلاحه. كما

يتطلب تدريب القضاة على فهم الديناميكيات
الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، وتجنب الأحكام

المسبقة أو التمييزية. إن دمج البعد الاجتماعي في
تقييم المسؤولية يجعل العدالة الجنائية أكثر إنصافاً

وواقعية، ويساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً
واستقراراً. والله ولي التوفيق.

الفصل العاشر

دور الضحية في تشكيل درجة المسؤولية وآليات
المشاركة الإجرائية

في النماذج التقليدية للعدالة الجنائية، غالباً ما



تُهمش الضحية، وتقتصر مشاركتها على الإدلاء
بالشهادة. غير أن نظرية المسؤولية المتدرجة تعيد

للضحية دوراً محورياً في العملية الجنائية، ليس فقط
كطرف متضرر، بل كشريك في تشكيل درجة

المسؤولية وتحديد التدبير المناسب. فالضرر الذي
تلحقه الجريمة بالضحية يختلف من حالة لأخرى،
وتأثيره النفسي والمادي والاجتماعي يلعب دوراً

مهماً في تحديد خطورة الفعل ودرجة الاستحقاق
العقابي. ومن هنا، تقترح النظرية آليات إجرائية تسمح

للضحية بالمشاركة الفعالة في مراحل مختلفة من
الدعوى، خاصة في مرحلة تحديد المسؤولية والتدبير.

فمن خلال بيانات تأثير الضحية، يمكن للقاضي فهم
الأبعاد الحقيقية للضرر، وأخذها في الاعتبار عند وزن
ظروف التخفيف والتشديد. كما يمكن للضحية التعبير
عن احتياجاتها وتوقعاتها من العملية الجنائية، سواء

كانت تتعلق بجبر الضرر المادي، أو الاعتذار، أو ضمانات
بعدم التكرار. هذا لا يعني منح الضحية حق الاعتراض

المطلق على القرار القضائي، بل يعني إشراكها
بطريقة متوازنة تحترم حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة

العادلة. وعلاوة على ذلك، تشجع النظرية على
استخدام آليات العدالة التصالحية، حيث يلتقي الجاني



والضحية، بوساطة محايدة، لمناقشة آثار الجريمة،
والبحث عن سبل للإصلاح والمصالحة. وقد أثبتت هذه
الآليات فعاليتها في تحقيق رضا أعلى للضحايا، وتقليل
معدلات العود لدى الجناة، وتعزيز السلام المجتمعي.

ومع ذلك، يجب ضمان مشاركة الضحية طواعية، وتوفير
الدعم النفسي والقانوني اللازم لها، وحمايتها من أي
ضغط أو انتقام محتمل. إن إشراك الضحية في العملية

الجنائية يعزز من شرعية النظام القضائي، ويجعل
العدالة أكثر استجابة لاحتياجات المتضررين الحقيقيين.

كما أنه يذكر الجاني بالإنسانية التي انتهكها،
ويساعده على تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه

ضحيته. إن هذا التحول نحو عدالة تركز على الضحية لا
يتعارض مع دور الدولة في حماية المجتمع، بل يكمله

من خلال معالجة الآثار الإنسانية للجريمة. والله
الموفق.

الفصل الحادي عشر

التناسب الديناميكي بين الجريمة والتدبير الجنائي



يُعد مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب أحد أهم
مبادئ العدالة الجنائية، غير أن التطبيق التقليدي لهذا

المبدأ غالباً ما يكون ثابتاً وجامداً، حيث تُحدد عقوبات
نمطية لأنواع معينة من الجرائم، دون مراعاة كافية
للظروف الخاصة بكل حالة. تأتي نظرية المسؤولية

المتدرجة لتقدم مفهوم التناسب الديناميكي، الذي
يربط التدبير الجنائي ليس فقط بخطورة الفعل، بل أيضاً

بدرجة المسؤولية الشخصية للجاني، وإمكانيات
إصلاحه، واحتياجات حماية المجتمع. فبدلاً من عقوبة
واحدة محددة لجريمة معينة، يقترح النموذج نطاقاً من

التدابير المتدرجة، يختار منها القاضي الأنسب بناءً
على تقييم شامل ومتعدد الأبعاد. هذا التقييم يشمل

تحليل الدوافع، والخلفية الشخصية، والاستجابة
للتدخلات السابقة، ومخاطر العود، والظروف

الاجتماعية. وبالتالي، قد يحصل شخصان ارتكبا نفس
الفعل الجرمي على تدابير مختلفة تماماً، إذا اختلفت
درجات مسؤوليتهما وإمكانيات إصلاحهما. فهذا النهج
يضمن عدالة فردية حقيقية، حيث يُعامل كل شخص

وفقاً لظروفه الخاصة، وليس كمجرد رقم في إحصائية
جنائية. كما أنه يسمح بمراجعة وتعديل التدبير الجنائي

أثناء تنفيذه، بناءً على تقدم الجاني في برامج



الإصلاح، أو تغير ظروفه. فمثلاً، يمكن تقليل مدة
العقوبة السالبة للحرية، أو تحويلها إلى عقوبة بديلة،
إذا أظهر الجاني تحسناً ملموساً والتزاماً بالإصلاح.

هذه المرونة الديناميكية تحفز الجاني على المشاركة
الإيجابية في عملية إصلاحه، وتجعل النظام الجنائي
أكثر فعالية في تحقيق أهدافه الوقائية والتصحيحية.
ومع ذلك، يتطلب تطبيق التناسب الديناميكي ضوابط

صارمة لمنع التعسف، مثل معايير واضحة للتقييم،
ورقابة قضائية مستقلة، وحق الدفاع في الطعن في

القرارات. كما يتطلب موارد بشرية ومادية كافية لإجراء
التقييمات الشاملة، وتنفيذ البرامج الإصلاحية

المتنوعة. إن تبني مبدأ التناسب الديناميكي يمثل
نقلة نوعية في فلسفة العقاب، من النموذج الانتقامي

الثابت إلى النموذج التصحيحي المرن، الذي يضع
مصلحة المجتمع والعدالة الفردية في صلب اهتماماته.

والله ولي التوفيق.

الفصل الثاني عشر

العقاب التصحيحي بين الردع العام وإعادة الإدماج



الفعّال

لطالما ساد الاعتقاد بأن الهدف الرئيسي للعقاب هو
الردع، سواء العام لمنع الآخرين، أو الخاص لمنع

الجاني من العودة للإجرام. غير أن التجارب أثبتت أن
العقوبات السالبة للحرية التقليدية، خاصة عندما تكون

طويلة الأمد وغير مصحوبة ببرامج إصلاحية، غالباً ما
تفشل في تحقيق الردع، بل قد تزيد من معدلات العود
وتعمق التهميش الاجتماعي. تأتي نظرية المسؤولية

المتدرجة لتعيد تعريف غاية العقاب، فتجعله أداة
تصحيحية تهدف أساساً إلى إعادة إدماج الجاني في
المجتمع كفرد منتج ومسؤول. فهذا النهج لا يتجاهل

الحاجة إلى الردع، بل يدمجه في إطار أوسع يركز على
معالجة الأسباب الجذرية للسلوك الإجرامي، وتطوير

مهارات الجاني الاجتماعية والمهنية والنفسية.
ويتحقق ذلك من خلال تصميم برامج عقابية وإصلاحية

مخصصة، تستجيب لاحتياجات كل جاني، وتراعي
درجة مسؤوليته ومخاطر عوده. فقد تشمل هذه

البرامج العلاج النفسي، والتعليم المهني، والعلاج من
الإدمان، وبرامج تنمية المهارات الاجتماعية، بالإضافة

إلى جبر الضرر للضحية. إن التركيز على إعادة الإدماج



لا يعني التساهل مع الجريمة، بل يعني الاستثمار في
المستقبل، من خلال تحويل الجاني من عبء على

المجتمع إلى عضو فعال فيه. وهذا يتطلب تعاوناً وثيقاً
بين مؤسسات العدالة الجنائية، ومؤسسات الرعاية
الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، لضمان استمرار

الدعم للجاني بعد الإفراج عنه. كما يتطلب تغييراً في
النظرة المجتمعية للجناة، وتشجيعاً لقبولهم

ومساعدتهم على بدء حياة جديدة. إن النجاح في
إعادة الإدماج يقاس ليس فقط بعدم العودة للإجرام، بل
أيضاً بتحسين جودة حياة الجاني، واستعادته لكرامته،

ومساهمته الإيجابية في المجتمع. إن العقاب
التصحيحي، في إطار المسؤولية المتدرجة، يمثل رؤية
إنسانية وعملية للعدالة، تسعى إلى بناء مجتمع أكثر

أماناً وتماسكاً، من خلال إصلاح الأفراد بدلاً من مجرد
عزلهم. والله الموفق.

الفصل الثالث عشر

بدائل العقوبات السالبة للحرية في إطار المسؤولية
المتدرجة



تشكل العقوبات السالبة للحرية، وخاصة السجن،
العبء الأكبر على الأنظمة الجنائية في العالم، رغم

تكلفتها العالية وفعاليتها المحدودة في منع العود. ولذا،
تولي نظرية المسؤولية المتدرجة أهمية كبرى لتطوير

وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية، كخيارات
رئيسية وليست ثانوية، خاصة في حالات المسؤولية

المتوسطة أو المنخفضة، والجرائم غير العنيفة.
وتشمل هذه البدائل الغرامات المالية المتناسبة مع
الدخل، والعمل للمنفعة العامة، والإقامة الجبرية مع

المراقبة الإلكترونية، وبرامج العلاج من الإدمان، والإفراج
المشروط المكثف، وبرامج العدالة التصالحية. إن ميزة
هذه البدائل أنها تسمح للجاني بالبقاء في مجتمعه،
والحفاظ على روابطه الأسرية والمهنية، والمساهمة
في إصلاح الضرر الذي تسبب فيه، مما يعزز من فرص

إعادة إدماجه الناجحة. كما أنها تخفف الضغط على
السجون، وتقلل التكاليف المالية على الدولة، وتسمح
بتوجيه الموارد نحو الجرائم الأكثر خطورة والجناة الأكثر

خطورة. ولكي تكون هذه البدائل فعالة وعادلة، يجب أن
تخضع لمعايير دقيقة للاختيار، تراعي طبيعة الجريمة،
وشخصية الجاني، ومخاطر العود، ورغبة الضحية. كما



يجب أن تكون مصحوبة بآليات رقابة ودعم فعالة،
لضمان التزام الجاني بالشروط، ومساعدته على

التغلب على التحديات التي تواجهه. إن توسيع نطاق
البدائل يتطلب أيضاً تغييراً ثقافياً وقانونياً، يكسر

النظرة التقليدية التي تربط العدالة بالسجن، وتعترف
بقيمة التدابير المجتمعية في تحقيق العدالة والسلام

الاجتماعي. كما يتطلب تدريب القضاة وموظفي
المراقبة على إدارة هذه البدائل، وتقييم فعاليتها. إن

تبني بدائل العقوبات السالبة للحرية، في إطار
المسؤولية المتدرجة، يمثل خطوة شجاعة نحو نظام

جنائي أكثر إنسانية وكفاءة، يضع إعادة الإدماج في
صلب أولوياته. والله ولي التوفيق.

الفصل الرابع عشر

تقييم المخاطر الجنائية منهجيات علمية وضمانات
إجرائية

يُعد تقييم مخاطر العود الإجرامي عنصراً حاسماً في
تطبيق نظرية المسؤولية المتدرجة، حيث يساعد في



تحديد التدبير الجنائي الأنسب، ودرجة الرقابة
المطلوبة. غير أن التقييم التقليدي للمخاطر كان يعتمد

غالباً على الانطباعات الذاتية للخبراء، مما جعله
عرضة للتحيز وعدم الدقة. تأتي النظرية المقترحة

لتؤكد على ضرورة اعتماد منهجيات علمية موضوعية
وموحدة لتقييم المخاطر، تستند إلى أدوات حسابية

وتقييم مهني منظم، تم التحقق من صحتها وموثوقيتها
عبر دراسات تجريبية. وتتضمن هذه الأدوات تحليل

عوامل الخطر الثابتة، مثل التاريخ الإجرامي، والعوامل
الديناميكية القابلة للتغيير، مثل تعاطي المخدرات،
والبطالة، والاضطرابات النفسية. إن استخدام هذه

المنهجيات يسمح بتقدير كمي ونوعي لمخاطر العود،
مما يساعد القاضي في اتخاذ قرارات أكثر استنارة

ودقة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأدوات العلمية لا
يغني عن الضمانات الإجرائية الصارمة، التي تحمي

حقوق المتهمين من التعسف أو التمييز. فمن الضروري
أن يكون للتقييم شفافية كاملة، حيث يُبلغ المتهم

بنتائج التقييم، ويُمنح الحق في مناقشتها، والطعن
فيها، وتقديم أدلة مضادة. كما يجب أن يخضع الخبراء

الذين يجرون التقييمات لمعايير مهنية وأخلاقية عالية،
وأن تكون أدوات التقييم خالية من التحيزات العرقية أو



الاجتماعية أو الجنسية. وعلاوة على ذلك، يجب
مراجعة وتحديث تقييمات المخاطر دورياً، لتعكس

التغيرات في ظروف الجاني وسلوكه أثناء تنفيذ التدبير
الجنائي. إن الجمع بين المنهجيات العلمية والضمانات

الإجرائية يضمن أن يكون تقييم المخاطر أداة عادلة
وموضوعية لخدمة العدالة، وليس وسيلة للتمييز أو
القمع. وهذا يتطلب استثماراً في البحث والتطوير،

وتدريباً مستمراً للممارسين، ورقابة قضائية دقيقة. إن
تقييم المخاطر العلمي والعادل هو عماد المسؤولية
المتدرجة، وبدونه تفقد النظرية مصداقيتها وفعاليتها.

والله الموفق.

الفصل الخامس عشر

العدالة التصالحية كأداة تطبيقية للنظرية التكيفية

تعتبر العدالة التصالحية أحد أهم التطبيقات العملية
لنظرية المسؤولية المتدرجة، حيث تجسد الانتقال من
النموذج العقابي إلى النموذج الإصلاحي. فهي لا تنظر

إلى الجريمة فقط كخرق للقانون، بل كضرر للعلاقات



الإنسانية، وتسعى إلى إصلاح هذا الضرر من خلال
إشراك الجاني والضحية والمجتمع في عملية حوارية

بناءة. وفي إطار المسؤولية المتدرجة، يمكن استخدام
آليات العدالة التصالحية، مثل الوساطة، ومؤتمرات

المجموعة، ودوائر إصدار الأحكام، كأدوات لتحديد درجة
المسؤولية، وتصميم خطط الإصلاح المناسبة. فهذه

الآليات تسمح للضحية بالتعبير عن ألمها واحتياجاتها،
وللجاني بفهم آثار أفعاله، وتحمل المسؤولية الأخلاقية
والعملية تجاه ضحيته ومجتمعه. كما أنها تتيح للمجتمع

المحلي المشاركة في دعم عملية الإصلاح، ومراقبة
التزام الجاني بالاتفاقيات المبرمة. وقد أثبتت الدراسات
أن المشاركة في عمليات العدالة التصالحية تؤدي إلى

رضا أعلى للضحايا، وتقليل أعراض الصدمة لديهم،
وانخفاض معدلات العود لدى الجناة، مقارنة بالنظام

التقليدي. ومع ذلك، فإن نجاح العدالة التصالحية يتطلب
شروطاً مسبقة، مثل اعتراف الجاني بالمسؤولية،

وطوعية مشاركة الطرفين، وتوفر وسطاء مدربين
ومحايدين. كما يجب أن تكون مكملة للنظام القضائي،

وليست بديلة عنه في الحالات الخطيرة أو عندما لا
تكون الظروف مناسبة. إن دمج العدالة التصالحية في

صلب النظرية التكيفية يعزز من طابعها الإنساني



والتفاعلي، ويجعل العدالة عملية شفاء وبناء، وليس
فقط عقاب وعزل. وهذا يتطلب تغييراً في الثقافة

القانونية والقضائية، وتدريباً للممارسين على مهارات
الحوار والتيسير، وتطوير أطر قانونية تنظم هذه

الممارسات. إن العدالة التصالحية، في ظل المسؤولية
المتدرجة، تمثل أملاً حقيقياً في بناء نظام جنائي

أكثر إنسانية وفعالية. والله ولي التوفيق.

الفصل السادس عشر

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في النموذج
المتدرج

مع تزايد دور الشركات والمؤسسات في الحياة
الاقتصادية والاجتماعية، برزت إشكالية مساءلتها

جنائياً عن الأضرار التي تسببها. فالنماذج التقليدية،
المصممة للأفراد، تواجه صعوبات في تطبيق مفاهيم

مثل القصد والإرادة على الكيانات المعنوية. تأتي نظرية
المسؤولية المتدرجة لتقدم إطاراً مرناً لمساءلة

الأشخاص الاعتباريين، يعترف بالطبيعة الخاصة لهذه



الكيانات، ويركز على ثقافة الامتثال والوقاية داخل
المؤسسة. فبدلاً من البحث عن نية إجرامية فردية،

تقيم النظرية درجة تقصير المؤسسة في وضع وتنفيذ
أنظمة رقابية فعالة لمنع الجرائم. ويتدرج هذا التقصير

من الإهمال البسيط في الإجراءات، إلى الثقافة
المؤسسية التي تتغاضى عن المخالفات، وصولاً إلى
التشجيع الضمني أو الصريح على السلوك الإجرامي.

وبناءً على هذه الدرجة، تُحدد التدابير المناسبة، التي
قد تشمل الغرامات المالية المتناسبة مع حجم الأرباح

غير المشروعة، أو فرض رقابة قضائية على إدارة
الشركة، أو إلزامها بتنفيذ برامج امتثال صارمة، أو في

الحالات القصوى، حل الشركة. هذا النهج يحفز
المؤسسات على الاستثمار في أنظمة الوقاية

والامتثال، ويعزز من المسؤولية الاجتماعية للشركات.
كما أنه يضمن عدالة في المعاملة، حيث لا تُعاقب

المؤسسة بشكل عشوائي، بل وفقاً لدرجة
مسؤوليتها التنظيمية والثقافية. ومع ذلك، يجب ضمان

عدم إفلات الأفراد المسؤولين داخل المؤسسة من
مسؤوليتهم الشخصية، بل يجب أن تكون هناك

مساءلة مزدوجة، تتناسب مع دور كل فرد في ارتكاب
الجريمة أو التستر عليها. إن تطبيق المسؤولية



المتدرجة على الأشخاص الاعتباريين يتطلب تطوير
أدوات تقييم خاصة، تراعي الهيكل التنظيمي، وثقافة
الشركة، وسجل الامتثال السابق. وهذا يمثل تحدياً

قانونياً وتقنياً، لكنه ضروري لتحقيق عدالة فعالة في
العصر الاقتصادي المعاصر. والله الموفق.

الفصل السابع عشر

الجريمة الإلكترونية والفضاءات الافتراضية تحديات
التطبيق

أدت الثورة الرقمية إلى ظهور أشكال جديدة من
الجريمة، تتسم بالتعقيد التقني، والعابرة للحدود،

وصعوبة الإثبات. فالجريمة الإلكترونية، مثل الاختراق،
وسرقة الهوية، والتحرش الإلكتروني، تطرح تحديات

كبيرة للنماذج التقليدية للمسؤولية، خاصة في تحديد
القصد، والهوية، والضرر. تأتي نظرية المسؤولية

المتدرجة لتقدم أدوات تحليلية مرنة للتعامل مع هذه
التحديات، من خلال التركيز على درجة التحكم التقني،

والمعرفة الرقمية، والنية خلف الفعل الإلكتروني.



فمثلاً، قد تختلف مسؤولية هاكر يخترق نظاماً بدافع
الفضول العلمي، عن مسؤولية آخر يفعل ذلك بدافع

الربح أو الإضرار. كما أن طبيعة الفضاء الافتراضي، الذي
يسمح بإخفاء الهوية واستخدام وكلاء رقميين، تتطلب

تطوير معايير جديدة لإسناد المسؤولية، تعتمد على
التحليل الرقمي للأدلة، وتتبع الأنشطة الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، فإن السرعة الهائلة لتطور
التكنولوجيا تتطلب مرونة في التفسير القانوني، وقدرة
على التكيف مع المستجدات التقنية. ويمكن أن تلعب

المسؤولية المتدرجة دوراً في تشجيع التعاون الدولي،
وتبادل الخبرات، ووضع معايير عالمية موحدة لمكافحة

الجريمة الإلكترونية. كما أنها تفتح الباب أمام بدائل
عقابية مبتكرة، مثل حظر الوصول إلى شبكات معينة،

أو إلزام الجاني بتقديم خدمات تقنية للمجتمع، أو
المشاركة في برامج توعية بالأمن السيبراني. إن

تطبيق النظرية في هذا المجال يتطلب تعاوناً وثيقاً
بين القانونيين وخبراء التكنولوجيا، لضمان فهم دقيق
للوقائع التقنية، وتطبيق عادل للمبادئ القانونية. كما

يتطلب تحديثاً مستمراً للتشريعات، ومواكبة للتطورات
التقنية. إن مواجهة تحديات الجريمة الإلكترونية بمنظور

المسؤولية المتدرجة يمثل خطوة ضرورية نحو أمن



رقمي عادل وفعال. والله ولي التوفيق.

الفصل الثامن عشر

الضمانات الدستورية والإجرائية لحماية حقوق
المتهمين

إن أي تطوير لنظرية المسؤولية الجنائية، مهما كان
علمياً ومبرراً، يجب أن يخضع لضوابط دستورية

وإجرائية صارمة، تحمي حقوق المتهمين من التعسف
أو الانتهاك. فتطبيق معايير التدرج في المسؤولية،
واستخدام أدوات التقييم العلمي، لا يجب أن يؤدي
إلى تقليص ضمانات المحاكمة العادلة، أو المساس
بمبدأ قرينة البراءة، أو حق الدفاع. بل على العكس،
يجب أن تعزز هذه الضمانات، لضمان أن يكون تطبيق

النظرية عادلاً وشفافاً. فمن الضروري أن يكون للمتهم
حق الاطلاع على جميع الأدلة، بما في ذلك تقارير
التقييم النفسي والعصبي، وحق مناقشة الخبراء،

وطعن في نتائج التقييمات. كما يجب أن تكون معايير
التدرج واضحة ومحددة قانوناً، لمنع التقدير التعسفي



من قبل القضاة أو الخبراء. وعلاوة على ذلك، يجب
ضمان استقلالية الخبراء، وخضوعهم لمعايير أخلاقية

ومهنية عالية، لمنع تضارب المصالح أو التحيز. كما يجب
توفير المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير

القادرين، لضمان تكافؤ الفرص في الدفاع عن حقوقهم.
إن مبدأ الشرعية يتطلب أيضاً أن تكون الجرائم

والعقوبات، بما في ذلك التدابير المتدرجة، محددة بنص
قانوني سابق، واضح ومفهوم. ولا يجوز تطبيق تدابير

جديدة بأثر رجعي، إلا إذا كانت أصلح للمتهم. كما يجب
ضمان حق الطعن في الأحكام، والرقابة القضائية على

جميع مراحل الإجراءات، لضمان احترام الحقوق
الأساسية. إن الالتزام بهذه الضمانات ليس عائقاً أمام

تطبيق النظرية، بل هو شرط لنجاحها وشرعيتها.
فالعدالة الحقيقية لا تتحقق فقط بالدقة العلمية، بل

أيضاً بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامته. والله
الموفق.

الفصل التاسع عشر

آليات الرقابة القضائية والتقييم الدوري للتدابير التكيفية



لضمان فعالية وعدالة تطبيق نظرية المسؤولية
المتدرجة، لا بد من إنشاء آليات رقابية وتقييمية قوية
ومستقلة. فالرقابة القضائية تلعب دوراً محورياً في
مراقبة صحة تطبيق معايير التدرج، واحترام الضمانات

الإجرائية، ومنع الانحراف عن مبدأ الشرعية. ويجب أن
تكون هذه الرقابة شاملة، تغطي جميع مراحل

الدعوى، من التحقيق إلى الحكم إلى التنفيذ. كما
يجب أن تتمتع المحاكم العليا بصلاحيات واسعة

لمراجعة الأحكام، وتوحيد التفسيرات القانونية، وضمان
الاتساق في التطبيق. وعلاوة على الرقابة القضائية،
تقترح النظرية إنشاء هيئات مستقلة للتقييم الدوري

للتدابير التكيفية، تضم خبراء في القانون، وعلم
النفس، وعلم الاجتماع، والإحصاء. وتكون مهمة هذه

الهيئات جمع وتحليل البيانات حول فعالية التدابير
المختلفة، ومعدلات العود، ورضا الضحايا، والتكاليف

المالية. وبناءً على هذه التحليلات، يتم تقديم توصيات
للمشرعين والقضاة لتحسين المعايير، وتعديل البرامج،
وتطوير الأدوات التقييمية. هذا النهج القائم على الأدلة

يضمن أن يكون النظام الجنائي ديناميكياً وقابلاً
للتطوير، ويستجيب للمستجدات العلمية والاجتماعية.



كما أنه يعزز من الشفافية والمساءلة، ويبني ثقة
الجمهور في النظام القضائي. ويجب أن تكون نتائج

التقييمات منشورة ومتاحة للباحثين والمهتمين، لتعزيز
النقاش الأكاديمي والمهني. إن الرقابة والتقييم

المستمرين هما ضمانة لاستمرار صلاحية وفعالية
نظرية المسؤولية المتدرجة، ومنع تحولها إلى نظام

بيروقراطي جامد. والله ولي التوفيق.

الفصل العشرون

نحو نموذج عالمي موحد مقترحات للتشريع المقارن
والتنسيق الدولي

في ظل العولمة وتزايد الجرائم العابرة للحدود، تبرز
الحاجة إلى تقارب في النظم الجنائية العالمية، وتبني

مبادئ مشتركة تضمن عدالة متسقة وفعالة. وتقدم
نظرية المسؤولية المتدرجة إطاراً نظرياً وعملياً

صالحاً للتطبيق في مختلف الأنظمة القانونية، بغض
النظر عن اختلافاتها الثقافية والتاريخية. فمبادئها

القائمة على العلم، والعدالة، والكرامة الإنسانية، هي



مبادئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية. ولتحقيق هذا
الهدف، تقترح الدراسة سلسلة من المقترحات

للتشريع المقارن والتنسيق الدولي. أولاً، تشجيع
الحوار الأكاديمي والمهني بين الدول، لتبادل الخبرات

وأفضل الممارسات في تطبيق نماذج المسؤولية
المتدرجة. ثانياً، تطوير معايير دولية موحدة لتقييم

المخاطر، والقصد، والظروف المخففة والمشدة، لضمان
الحد الأدنى من العدالة في جميع البلدان. ثالثاً، تعزيز

التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجالات تسليم
المجرمين، وتبادل الأدلة، وتنفيذ الأحكام، بما يتوافق
مع مبادئ المسؤولية المتدرجة. رابعاً، دعم الجهود

الدولية لإصلاح السجون، وتطوير بدائل العقوبات،
وبرامج إعادة الإدماج، كجزء من المساعدات الإنمائية
والقانونية. خامساً، إنشاء مرصد دولي لرصد وتقييم
تطبيق هذه المبادئ، وتقديم التقارير والتوصيات. إن
تبني نموذج عالمي موحد، أو على الأقل متقارب،

سيساهم في تعزيز سيادة القانون على المستوى
الدولي، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة

بشكل أكثر فعالية وعدالة. وهو يتطلب إرادة سياسية،
وتعاوناً مؤسسياً، والتزاماً بقيم العدالة المشتركة.

والله الموفق.



الختام

يُجسّد هذا العمل تتويجاً لمسار بحثي طويل سعى
إلى ردم الفجوة بين المعطيات العلمية الحديثة

والممارسات القانونية التقليدية في مجال المسؤولية
الجنائية. لقد أثبتنا أن النموذج الثنائي الجامد لم يعد
قادراً على استيعاب تعقيدات السلوك الإنساني، ولا

على تحقيق الغايات الحقيقية للعدالة في عصر يتسم
بالتشابك المعرفي والاجتماعي. ومن هنا، جاءت

نظرية المسؤولية الجنائية التكيفية المتدرجة كبديل
علمي وعملي، يعترف بالطيف المتدرج للمسؤولية،

ويراعي الفروق الفردية والسياقية، ويوجه التدبير
الجنائي نحو الإصلاح وإعادة الإدماج. لقد قدمنا تأصيلاً

فلسفياً وقانونياً متيناً لهذه النظرية، مدعوماً
بإسهامات علوم الأعصاب، وعلم النفس، وعلم

الاجتماع. كما وضعنا معايير موضوعية وشخصية دقيقة
لتطبيقها، مع التأكيد على الضمانات الدستورية

والإجرائية التي تحمي حقوق المتهمين. وأوضحنا كيف
يمكن لهذه النظرية أن تعالج تحديات معاصرة كالجريمة



الإلكترونية، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين، ودور
الضحية. إن تبني هذه النظرية لا يمثل مجرد إصلاح

تقني، بل هو تحول جوهري في فلسفة العدالة
الجنائية، من النموذج الانتقامي إلى النموذج

التصحيحي، ومن الثنائية إلى التدرج، ومن العزل إلى
الإدماج. ندعو المشرعين، والقضاة، والمحامين،
والأكاديميين، إلى دراسة هذه النظرية بعمق،

ومناقشتها، وتطويرها، وتبني عناصرها في أنظمتهم
القانونية. فالعدالة الحقيقية تتطلب شجاعة للتجديد،
وانفتاحاً على العلم، والتزاماً بكرامة الإنسان. والله

نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم،
ونافعاً للأمة، وسبباً في إرساء دعائم عدالة أكثر

إنسانية وعلمية.

الفهرس الموضوعي

المسؤولية الجنائية

النموذج الثنائي



النموذج التكيفي المتدرج

علوم الأعصاب والإدراك

الإرادة الحرة والجبر

القصد الجنائي

الإهمال والخطأ غير العمدي

الظروف الاجتماعية والاقتصادية

دور الضحية

العدالة التصالحية

التناسب الديناميكي

العقاب التصحيحي

بدائل العقوبات السالبة للحرية



تقييم المخاطر الجنائية

الأشخاص الاعتباريين

الجريمة الإلكترونية

الضمانات الدستورية

الرقابة القضائية

التشريع المقارن

إعادة الإدماج

اسم المؤلف

الباحث والمستشار والخبير والمؤلف والفقيه والمحاضر
الدولي في القانون



حقوق الملكية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف. يمنع نسخ أو نشر أو
توزيع أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة كانت،

إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير
والتسجيل، دون إذن كتابي مسبق من الناشر

والمؤلف.


